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214127 ‐ إذا تم عقد البيع ف المسجد ، فهل يحم بصحته ؟

السؤال

اشتريت لاب توب مستعمل منذ أيام وتساورن الشوك ف صحة البيع ، للأسباب الآتية : أولا ‐ أن البيع تم ف مسجد حيث

قال ل البائع : انتظرن ف المسجد الفلان . ولم أكن أعلم أن البيع ف المسجد منه عنه إلا بالصدفة بعدما اشتريته . ثانيا ‐

أن بطارية الاب توب لا تعمل وأنا قبل أن أشتريه يجب أن يجربه البائع أمام ل أتأكد أن الجهاز يعمل ، فاستخدم البائع

كهرباء المسجد حين كان يجرب الجهاز وسمعت بأن استخدام الهرباء من المسجد ف هذه الأمور قد يون محرما ، فهل إذا

كان استخدام الهرباء حراما يبطل البيع ؟ ثالثا ‐ الشراء عل شراء المسلم : حيث إن البائع كان يعرض جهاز اللاب توب

عل موقع للإعلانات عل النت وحينما اتصلت بالبائع قلت له : أريد أن آت إليك غدا . فقال ل ف أثناء اللام : إن هناك

شخصا آخر يريد أن يشترى الجهاز ، فقلت له : إذًا اتصل بهذا الشخص ؛ لأن من محافظة أخرى ، فبدل ما أقطع كل هذه

المسافة تأكد من الشخص الآخر ( المشترى الآخر ) ، فرد عل وقال : أنا لم أعطه كلمة ، فهل هذا شراء عل شراء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

المساجد بيوت اله ، والواجب أن تصان عن عقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية ؛ فقد روى الإمام أحمد

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه ) : قَال ، دِّهج نع ، بِيها نبٍ ، عيشُع نو برم(11/257) ، وأبو داود (1079) من طريق ع

" رياض الصالحين " ، وابن حجر ف " جامعه ، والنووي ف جِدِ ) ، والحديث حسنه الترمذي فسالْم ف عيالْبو اءرّالش نع

نتائج الأفار " (1/ 297) ، وغيرهم من العلماء .

تَاعُ فبي وا بِيعي نم تُمياذَا ره عليه وسلم قال : ( اال ه صله عنه أن رسول الال هريرة رض وروى الترمذي (1321) عن أب

الْمسجِدِ فَقُولُوا :  اربح اله تجارتَكَ ) ، وصححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " الإرواء " ( 1295 ) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال : (156898) ، وجواب السؤال رقم : (10524) .

واختلف العلماء رحمهم اله : هل هذا النه للتحريم أم الراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحم بصحته أم لا ؟

والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الراهة .
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وذهب الحنابلة ـ ف المشهور من المذهب ـ إل أن عقد البيع ف المسجد محرم وباطل ؛ لورود النه عن البيع ف المسجد ،

والنه يقتض الفساد .

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله : " وح الترمذي ف جامعه قولين لأهل العلم من التابعين ف كراهة البيع ف المسجد .

والراهة قول الشافع وأحمد وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه " انته من " فتح

الباري " (3/347) .

وقال ابن هبيرة رحمه اله : " واخْتلفُوا ف البيع والشّراء ف الْمسجِد : فَمنع صحته وجوازه : احمد ، وقَال ابو حنيفَة : البيع

جائز ، ويره احضار السلع ف الْمسجِد وقت البيع ، وينفذ البيع مع ذَلك ، واجازَه مالك والشَّافع مع الْراهة " انته من "

اختلاف الأئمة العلماء " (1/ 348) .

وقال البهوت رحمه اله : " فَانْ باعَ او اشْتَرى ف الْمسجِدِ : فَباطل ، قَال احمدُ : وانَّما هذِه بيوت اله  يباعُ فيها و يشْتَرى ،

وجوزَ ابو حنيفَةَ الْبيع ، واجازَه مالكٌ والشَّافع مع الْراهة " ، انته من " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/366) .

وما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب ؛ لأن النه يرجع إل سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه ، وقد

رجح هذا القول : ابن قدامة من الحنابلة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية .

قال الجصاص رحمه اله : " ولَو باعَ فيه : جازَ ؛ نَّ النَّه تَعلَّق بِمعنً ف غَيرِ العقد " انته من " أحام القرآن " (3/600) .

وقال ابن قدامة رحمه اله : " فَانْ باعَ فَالْبيع صحيح ؛ نَّ الْبيع تَم بِاركانه ، وشُروطه ، ولَم يثْبت ۇجود مفْسدٍ لَه ، وكراهةُ ذَلكَ

. ةرِيالتَّصيسِ والتَّدْلو عيالْب ف ِشالْغك ، ادالْفَس تُوجِب 

انته " هتحص َلع يللد : عيادِ الْبارٍ بِفَسرِ إخْبغَي نم ، ( َتَكارجت هال حبرا  : قُولُوا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبقَو فو

. (6/383) " من " المغن

" ًنعم ( َتَكارجت هال حبرا  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَول ني دُ ، لَمقنْعي عيالْب ني لَم ه : " لَووقال ابن خزيمة رحمه ال

انته من " صحيح ابن خزيمة " (2/ 274) .

وقال المرداوي رحمه اله : " وقَال الشَّيخُ تَق الدِّين : يصح مع الْراهة" انته من " الإنصاف" (3/386) .

المسجد : أنه لا يجوز نقضه ، إلا أن المسجد ينبغ قد من البيع فه : " وقد أجمع العلماء أن ما عبل قال ابن بطال رحمه ال

أن يجنب جميع أمور الدنيا " انته من " شرح صحيح البخارى " (2/105) .

وهذا الإجماع وإن كان ف نقله نظر ، لما سبق من نقل الخلاف عن الحنابلة ، إلا أنه يفيد أن هذا قول عامة العلماء .


